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   :الملخص
یناقش البحث إشكالیة السّلطة ودورھا ووظائفھا في إطار حكم نظام الدّولة الرّاشدة، فبدأ بإعطاء مفھوم لھا عند 

وحدیثاً، ورصد لأھمّ مبرّرات وجودھا، كما أوضح البحثُ معنى السّلطة عند المنظّرین والمختصّین، العلماء قدیماً 
والذي انتھى إلى كونھا مؤسّسة نائبة عن مؤسّسة الدوّلة الرّاشدة، تعمل على سیاسة الناّس على وفق تعالیم الدّین 

وظائف، وأنّ ھذه الأنواع مستقلةّ تمام الاستقلال، الإسلامي، وتدُیر مصالحھم الدنّیویةّ، ولھذه السّلطة أنواع و
لتوقيّ ما یمكن أن یكوّن استبداداً في بعض دوائرھا، وخُتم البحث بضرورة تقیید السّلطة في ظلّ نظام الحكم 
الرّاشد باعتبار أنھّا ممارسة للقوّة، وبھذا یمكن أن نتصوّر بسھولة وموضوعیةّ وجود سلطة تحت رایة دولة 

  راشدة.
  : السّلطة؛ الحكم؛ الدوّلة؛ الرّاشدة.لكلمات المفتاحیةا

Abstract:  
The research discusses the problem of authority, its role and functions within the 

framework of the rule of the system of the righteous state. It began by giving a concept 
to it among scholars, ancient and modern, and monitoring the most important 
justifications for its existence. The research also clarified the meaning of authority 
among theorists and specialists, which concluded that it is an institution representing 
the institution of the righteous state, working on the policy of the people according to 
the teachings of the Islamic religion, and managing their worldly interests. This 
authority has types and functions, and that these types are completely independent, to 
avoid what could constitute tyranny in some of its circles. The research concluded with 
the necessity of restricting authority under the system of righteous rule, considering 
that it is an exercise of power. Thus, we can easily and objectively imagine the 
existence of authority under the banner of a righteous state.  
Key words: Authority; Governance; State; Righteous. 
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  مقدّمة: 
الإنسان لا یمكن أن یعیش بصفة منفردةٍ بل ھو مدنيّ بطبعھ، اجتماعيّ على سجیّتھ، ولذلك فوجوده 

الزّمان؛ بل منذ نشأتھ ووجوده  في جماعات بشریّة أمرٌ محتوم، وضرورة غریزیّة، وھو ما كان من قدیم
على ھذه البسیطة، قبل أن یعرف النّظم والقواعد الحدیثة؛ بل كان في كلّ زمان یھتدي إلى طریقة ما 
تساعده على أن یعیش في جماعة، بغض النّظر عن طبیعة ھذه الطّریقة سواءٌ أكان یسترشد فیھا بشریعة 

علیھم –عن الدیّن الصّحیح كما ھو في زمن الأنبیاء  صحیحة تقوم على الأخلاق والمثل العلیا ناشئة
ً عن أيّ شریعة تحكمھ فیستلھم سلطتھ ومنھجھ من القوّة  -الصّلاة والسّلام ومن اتبّع ھدیھم، أو كان منفلتا

  والغلبة كما ساد في فترات من مراحل تاریخ الإنسان.
رتبّ على وجود مجتمع وجودُ وما یمكن أن نؤكّده ھنا ھو ضرورة وجود الإنسان في مجتمع، ویت

سلطة حاكمة وأمّة محكومة، ومبادئ تحكم ھذه العلاقة، ولذلك شغلَت نظریّةُ السّلطة بالَ المفكّرین 
السّاعین إلى حیاةٍ أفضل للإنسان فشرّقوا وغرّبوا في توصیفھا وبیان طبیعتھا وحدودھا ووظائفھا، فنشأ 

  أشكالھا وأنواعھا. بعد تجارب عدیدةٍ ما یعرف بالدوّلة باختلاف
وتحتاج الدوّلة بطبیعة الحال إلى قوانین ترعى مصالح الناّس ومصالحھا، ومن ھنا جاء الدیّن لكي 
یزید من قوّة تلك القوانین ویجعلھا مقدسّةً، لأنّھ جاء أصلاً لخدمة الإنسان، والدیّن في حدّ ذاتھ عبارة عن 

بط بھا حیاة المجتمع، ثمّ سیطر الدیّنُ سیطرةً تامةً في تلك قوانین تتمثلّ في النّواھي والضّوابط التي تضُ
العصور على الحیاة الرّوحیّة والاجتماعیّة والسّیاسیّة لتلك المجتمعات ولم تشذّ الدوّلةُ الإسلامیّة طبعاً عن 

ذلك النّظام  ھذه القاعدة، فقد عَرفت ھي الأخرى نمطاً سیاسیاًّ مرتكزاً على الدیّن ارتكازاً قویّاً، وقد عُرف
السّیاسي أو تلك المؤسّسة السّیاسیّة الإسلامیّة بالخلافة أو الإمامة أو السّلطة تبعاً للظّروف التي كانت تمرّ 

  بھا الدوّلة.
ولمّا وقع بالمسلمین ما وقع وألُغیت الخلافة، وإن كانت كما یسمّیھا بعض المفكّرین خلافة ناقصة، 

خط المرسوم في الخلافة الرّاشدة التي ورثت طبیعة الحكم الذي كان باعتبارھا حادت بعض الشّيء عن ال
في العصر النّبوي، ولكن تعتبر على أيّ حال رزیّة حلتّ بالمسلمین، وتفرّقوا إلى أقطار متعددّة، وفعلت 

م فعلتھا وقسُّمت دارُ الإسلام، وأصبحت أمام الأمر الواقع ولابدّ أن 1916 اتفّاقیّة (سایكس بیكو) سنة
تتكیّف معھ من أجل إعادة مجدھا وتاریخھا المضيء، وكیف ینھض العالمُ الإسلامي من كبوتھ الحضاریّة؛ 
فطرُحت فكرة الدوّلة الرّاشدة التي تنحصر في قطر من الأقطار، تكون خطوة أولى في طریق الوصول 

رؤیة  –دوّلة الرّاشدة "طبیعة السّلطة في ظلّ حُكم ال :إلى ذلك الھدف الأسمى، فجاء بحثي ھذا بعنوان
  ."-معاصرة

  الإشكالیةّ:
ولذلك یطرح ھذا البحث إشكالاً مضمونھ: ما مبرّرات وجود الدوّلة الرّاشدة؟ وما طبیعة السّلطة فیھا؟ 

  وما ھي حدودھا ووظائفھا؟
  الدّراسات السّابقة:

ة السّلطة فیھا أقلّ منھا ممّا لاشكّ فیھ أنّ البحوث في الدوّلة الرّاشدة كثیرة، ولكنّ البحوث في طبیع
  توفّراً، ولذلك ما یھمّني ھنا ھو الإشارة إلى تلك التي لھا صلة وثیقة بعنوان بحثي وھي الدرّاسات التاّلیة:



  -رؤیة معاصرة  - حُكم الدّولة الرّاشدة طبیعة السّلطة في ظلّ  
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"عن نظریةّ السّلطة في الإسلام دراسة في مفھوم السّلطة السیاسیة ومصادرھا والقیود الواردة  - 1
، على أھمّیّتھ في بابھ ولكنھّ لم الإنترنیتور على شبكة مقال للباحث یوسف الكوراشي، منش علیھا"،

  یشر إلى خصوص طبیعة السّلطة في حكم الدوّلة الرّاشدة الذي ھو محور بحثي في ھذه الورقة.
المطیري حاكم، ، بحث على شبكة الإنترنیت، الموقع الرّسمي للشّیخ، وكان  "معالم الدّولة الرّاشدة"، - 2

تكاملة للدوّلة الرّاشدة، وجنح فیھ إلى الوقائع التاّریخیةّ وأظنّ انھّ كان یھدف تركیزه على طرح نظرة م
  إلى تأصیل رؤیتھ عن الدوّلة الرّاشدة، ولم یكن فیھ تركیز على طبیعة السّلطة فیھا.

م، 2008، 1الكیلاني عبد الله، دار وائل، عمان، ط "القیود الواردة على سلطة الدّولة في الإسلام"، - 3
وھي دراسة جادةّ كالتي سبقتھا، غیر أنّ تركیز البحث فیھا كان في مسألة القیود التي یمكن أن ترد على 

  السّلطة، والتي ھي جزء من طبیعة السّلطة، وقد استفدت من ھذه الدرّاسة خلال عرض تلك القیود.
  الأھداف:

  لتي یرید البحث الوصول إلیھا ما یلي:من بین الأھداف ا
بیان مفھوم الدوّلة الرّاشدة كمظھر حضاري، وتوضیح المبرّرات التي تدعو إلى نشأتھا، ودورھا في  - 1

  حمایة التجّمّعات البشریّة وتنظیمھا من أجل الرّقيّ بھا.
ظائفھا، وعلاقتھا توصیف طبیعة السّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة من خلال عرض حدودھا وو - 2

  بالمحكومین.
التأّكید على أنّ السّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة لھا أنواع، وھذه السّلطات مستقلّة تمام الاستقلال،  - 3

وأنّھ لیس لھا تفویض إلاھيّ، وإنّما الحاكم فیھا یمكن أن یقوّم وینُصح ویرُاقب؛ بل ویعزل إذا اقتضى 
  الأمر.

ترد على السّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة باعتبارھا قوّة حاكمة، وعلى ھذا رصد القیود التي  - 4
  تحید عن الخط الذي رُسم لھا. أنالاعتبار یمكن 

  الإشكال المطروح، وللوصول إلى تلك الأھداف رسم البحث الخطّة التاّلیة: لىوللإجابة ع   
  .مقدّمة

  .مصطلحات البحثحول  عامة المطلب الأوّل: مفاھیم
  المطلب الثاّني: مفھوم الدّولة الرّاشدة ومبرّرات نشأتھا.

  المطلب الثاّلث: حدود السّلطة ووظائفھا في الدّولة الرّاشدة المعاصرة.
  خاتمة.

  

  ات البحثالمطلب الأوّل: مفاھیم حول مصطلح
  الفرع الأوّل: مفھوم السّلطة:

تدور مادة (س ل ط) في اللّغة حول معنى أساسي، وھو القوّة والقھر، ویشتقّ منھا معان  لغةً: - أوّلاً 
  .1كثیرة مثل السّلطان، قوّة الحاكم، أو الحجّة والبرھان

، ویرى 2والسّلطة أیضاً: التسّلّط والسّیطرة والتحّكّم والتمّكّن وسلطّھ علیھ: مكّنھ منھ، وحكمھ فیھ
عنصرین أساسیین ھما: السّیطرة والاختصاص، وتعني السّیطرة: أنّ حامل بعض الباحثین أنّ للسّلطة 

ً معیّناً، أمّا الاختصاص فھو: حقّ  السّلطة عنده القدرة على التحّكّم في شخص آخر، وتوجیھھ توجیھا
صاحب تلك القدرة، لھ الحق والمشروعیّة لاستخدام ھذه القدرة، والسّلطة: إنفاذ القول على الغیر، شاء أم 

  .3أبى
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والأصل اللّغوي للسّلطة موجود ومتوافر في القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة، لكنّھ لا یحمل معنى 
السّلطة السّیاسیة بقدر ما یمثلّ المعنى اللّغوي للمصدر، ومع عدم ورود كلمة سلطة في القرآن الكریم، فقد 

  وردت بعض مشتقّات الفعل (سَلَطَ) مثل:
  ).90 :(النّساء شَاءَ اللهُ لسََلَّطَھُمْ عَلیَْكمُْ فَلَقاَتلَوُكُموَلوَْ قولھ تعالى: 
  ).6 :(الحشر وَلَكِنَّ اللهَ یسَُلِّطُ رُسلَُھُ عَلَى مَنْ یَشَاءُ وَاللهُ عَلىَ كلُِّ شَيءٍ قَدِیْرٌ قولھ تعالى: 

نجد للسّلطان  والمصدر سلطان ووردت في أكثر من ثلاثین موضعاً، وبالرّجوع إلى كتب التفّسیر
  :4في القرآن الكریم معنیین

: الحجّة القویّة القاطعة، وقد جاء ھذا المعنى موافقاً للمعنى اللّغوي من حیث كون القوّة في الإثبات الأوّل
یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُم مَا أنَْزَلَ اللهُ بِھَا مِنْ سُلْطَانھي حقیقة الحجّة، مثل قولھ تعالى:   إِنْ ھِيَ إِلاَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

  ).24 :(النّجم
: القدرة القاھرة والغالبة، أي السّیطرة، وقد ورد في السّنّة النّبویةّ لفظ: السّلطان بمعنى الإمام، الثاّني

ً فَلْیَصْبرِ، فَلْیَصْبِر، فَإنَِّھُ مِنْ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَان  "مَنْ  :والبیت، والحجّة، مثل: قولھ  كَرِهَ أمَِیرِهِ شَیْئا
  .5شِبْراً فقََد مَاتَ مِیتةًَ جَاھِلِیَّةٍ"

جُلَ فِي  جُلُ الرَّ نَّ الرَّ وجاء السّلطان بمعنى الدوّلة أو الجماعة السّیاسیة، في حدیث: "وَلاَ یؤَُمَّ
  .6أي في بیتھ، وذكر البیت ھنا لأنّھ محل وقوع سلطة الرّجل لأنّھا أملاكھسُلْطَانِھِ"، 
 ً المعنى الاصطلاحي للسّلطة السیاسیّة یُبحث عادة تحت ثلاث مفردات مشتھرة في  اصطلاحاً: -ثانیا

، قال الماوردي: "الإمامة موضوع 7كتب الفقھ وعلم الكلام والعقائد، وھي: الإمامة، والولایة، والخلافة
  .8لخلافة النّبوّة في حراسة الدیّن وسیاسة الدنّیا"

وھو بھذا التعّریف یجعل السّلطة السیاسیة مؤسّسة نائبة عن مؤسّسة الدوّلة الإسلامیةّ الأولى في 
مجالین وھما: حراسة المنظومة الإیدیولوجیة والأخلاقیّة للجماعة السیاسیة، وتدبیر الشّؤون الدنّیویّة لھا 

ً وعس ً وغیر ذلك، كما یعتبر الماوردي بأنّ المجتمع دون سلطة حاكمة ھو مجتمع اقتصادیا ً وتجاریا كریا
فوضوي، تؤكل فیھ الحقوق ویظُلم فیھ الناّس، ولن یمنع الناّس عن التظّالم إلاّ رادع قوي، وھذا الرّادع ھو 

  .9الحاكم أو السّلطة السّیاسیة التي تحقّق العدل وتمنع الحوار
ق یمكن القول بأنّ السّلطة بمعناھا في ظل حكم الدوّلة الرّاشدة تتأسّس على ومن خلال ما سب

  العناصر التاّلیة: 
  : وھو الرّكن الأساسي والمرئي في مفھوم السّلطة ویعني قدرة إنفاذ القرار على الغیر، شاء أم أبى.القوّة -
  القوّة لإنفاذ القرار.: وتعني اعتقاد المجموع بحقّ صاحب القوّة في استعمال الشّرعیّة -
  : بمعنى أنّھا سلطة علیا لا یمكن أن تعلو عنھا قوّة أخرى ذات شرعیّة.الفوقیةّ -
  : بمعنى لھا حدود الكیان السیاسي الذي یعتبر المساحة التي یمكن أن تؤثرّ فیھا.ذات مجال عمل -
لقوّة المشرّعة العلویّة عن أشخاص : وھذا العنصر مھمّ جداًّ في فصل تلك االقابلیةّ للتوّزیع والانتقال -

القائمین بھا، فقابلیّة التوّزیع تسمح بتفویض وسحب تفویض القوّة، وقابلیّة الانتقال تسمح بتغییر 
  الشّخصیّة ذات القدرة على التفّویض.

  .10وعلیھ فالسّلطة إذن ھي: "قوّة علیا ذات شرعیّة ومساحة تأثیر مباشر وقابلیّة للتوّزیع والانتقال"
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  الفرع الثاّني: مفھوم الدّولة
الدَّولة والدُّولة أي العقُبة في المال والحرْب سواء، وقیل: الدُّولة بالضّمّ في المال، والدَّولة  لغةً: - 1

بالفتح في الحرب، وقیل: ھما سواء فیھما، یضُمّان ویفُتحان، وقیل بالضّمّ في الآخرة، وبالفتح في الدنّیا، 
ولة بالضّمّ اسم للشّيء الذي یتُداول بھ بعینھ، والجمع دوُلٌ، ودِوَلٌ، وتجمع بالضمّ على دولات ودول، والدُّ 

والدوّلة بالفتح الفعل، والدُّولة برفع الداّل في الملك والسّنن التي تغیرّ وتبُدلّ عن الدھّر فتلك الدوّلة والدوّل، 
  .11والدوّلة الفعل والانتقال من حال إلى حال

العیش، وھي تشیر إلى أنّ الأمر والحكم  بعكس ما ھو في الثقّافة الغربیّة بحیث تعني حالة أو طریقة
لا یتبدلّ ولا ینبغي أن یتبدلّ، ومن ثمّ فھي تحمل معاني الثبّات والاستقرار، عكس ما عبّرت عنھ المعاني 

  .12العربیّة
وخلاصة القول في المعنى اللّغوي للمفھوم نجد أنھّ یدور حول التغّیّر والانتقال من حال إلى حال 

  لك فھو اللّغة الإنجلیزیّة یحمل معنى الثبّات والاستقرار.وعلى النّقیض من ذ
یستوطنون دار  - مسلمین وغیر مسلمین - الدوّلة في الإسلام: "مجموعة من الأفراد  اصطلاحاً: - 2

  .13الإسلام وتحكمھم سلطة تخضع لسیادة الشّرع وتخُضعھم لھ"
بھا تارة الجھاز الحاكم أي القوّة والدوّلة في المصطلح السیاسي تأتي بأكثر من معنى، فقدن یراد 

التنّفیذیةّ، وتارة یراد بھا الأجھزة الحكومیّة الثلاّثة (التّنفیذیّة والتشّریعیّة والقضائیّة) وقد یراد بھا الأمّة 
  .14ذات الكیان السّیاسي، فیقال مثلاً: الدوّلة الإسلامیّة، وھذا المعنى أوسع وأكبر من المعنیین السّابقین

م القرآن الكریم كلمة الدوّلة بمعناھا اللّغوي ولیس الاصطلاحي حیث جاءت في قولھ وقد استخد
)، أي لا یكون المال متداولاً بین الأغنیاء فقط 7 :(الحشر كَيْ لاَ یَكُونَ دوُْلَةً بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكُمْ تعالى: 

)، 140 :(آل عمران الأْیََّامُ ندُاَوِلھَُا بیَْنَ الْنَّاسِ وَتِلْكَ دون بقیّة أفراد المجتمع، كما جاء في قولھ تعالى: 
  وتعني الغلبة في الحرب مرّة لھذا الفریق ومرّة للفریق الآخر.

  ومن خلال التعّریف السّابق للدوّلة یمكن استنتاج التاّلي:   
ً مسلمین بل قد تكون ف - 1 یھم طوائف غیر السّكّان في دولة الإسلام لیس بالضّرورة أن یكونوا جمیعا

  .مسلمة، كدولة المدینة التي أقامھا الرّسول 
  یقیمون في أرض تسمّى دار الإسلام وھي التي تھیمن علیھا أحكام الإسلام. - 2
  الحاكم فیھا یخضع لسیادة الشّریعة ویلتزم بأحكامھا. - 3
  ھي دولة لھا رسالة كبرى وھي إخضاع الخلق لشریعة الخالق. - 4

  فھوم الدّولة الرّاشدة ومبرّرات نشأتھاالمطلب الثاّني: م
  الفرع الأوّل: مفھوم الدّولة الرّاشدة

تمّت الإشارة إلى معنى الدوّلة في اللّغة والاصطلاح في ھذه الورقة البحثیّة ولذلك سوف أشیر ھنا 
  إلى معنى الرّاشدة في اللّغة والاصطلاح لأنتھي بتعریف الدوّلة الرّاشدة كمركّب وصفي.

من الفعل رشد یرشد، رشداً، فھو راشد، والمفعول مرشود، ورشد الولد: بلغ  الرّشد في اللّغة: - 1
  سنّ الرّشد، والرّشد البلوغ، ورشد الرّجل أصاب، اھتدى، استقام، عرف طریق الرّشاد.

: إصابة وجھ الأمر والطّریق، وھو عند بعض أھل اللّغة (بخلاف الغيّ)، ونقیض الضّلال، والرّشد
ِ تعالى:  قال شْدُ مِنَ الْغيَّ یْنِ قَدْ تبََیَّنَ الْرُّ   ).256 :(البقرة لاَ إِكْرَاهَ فِي الْدِّ

  .15وخلاصة القول أنّ الرّشد في اللّغة یعني الاھتداء إلى أصحّ الأمور أیاًّ كانت دینیّة أو دینیّة



  نبیل موفق /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 382

الرّشد في الاصطلاح ھو كیفیةّ نفسانیّة تمنع من إفساد المال وصرفھ في الرّشد في الاصطلاح:  - 2
  .16غیر الوجوه اللاّئقة بأفعال العقلاء

ومن ثمّة فإنّ الرّشد المقصود بھ في تأسیس الدوّلة ھو النّظام الذي یحول بین حكّام الأمّة وبین 
ن الرّعیّة فیما بینھا، وتقسیم الموارد تقسیماً الفساد في كلّ المجالات، ویقوم بالعدل التاّم وبأكمل الوجوه بی

ً للدیّن وأحكام الشّریعة، ومدیراً لشؤون الدنّیا بكفاءة كاملة،  عادلاً، وأن یكون صاحب السّلطة فیھا حارسا
خاضعاً لتوجیھات الدسّتور والقانون المنبثق عن نصوص الشّریعة الإسلامیّة وقواعدھا الكبرى ومقاصدھا 

ً بالطّاعة المشروطة لمن كان حاكما بنظام الدوّلة الكلّیّة والع لیا، كما وینبغي أن یكون المجتمع مدینا
  الرّاشدة، متعاوناً معھ ومؤیّدا لھ، لأنّ تماسك الجبھة الداّخلیّة أساس توطین الحكم الرّاشد.

لھذا المركّب بعد تعریف المصطلحات المكوّنة معنى الدّولة الرّاشدة باعتبارھا مركّباً وصفیاًّ:  - 3
ً یمكن القول بأنّ الدوّلة الرّاشدة ھي:  كیان سیاسي لھ سلطة على شعب في قطر الوصفي لغة واصطلاحا

من الأقطار، تكون ھذه السّلطة قائمةً على أحكام الشرّیعة الإسلامیّة المستلھمة من نصوص الكتاب 
ث عن العصر النّبوي كنموذج مثالي والسنّة؛ مقتدیةً بأصول العمل التدّبیري للشّؤون العامة المورو

وعالي، مستأنسةً بتجربة الخلافة الرّاشدة في زمن الصّحابة الكرام رضي الله عنھم أجمعین، آخذة بعین 
  الاعتبار تطوّرات الزّمان والمكان في أوضاع العالم والحیاة.

غیرّ الظروف السیاسیة؛ أنھّ لا یوجد في الواقع تقلید تاریخي واحد، بل ھناك تقالید تغیّرت مع ت   
فحین كانت الدولة الإسلامیة موحّدة وقویة في العھد الراشد والأموي والعباسي الأول، كان التقلید الفقھي 
یركّز على وحدة الدولة والإمارة، ثم بعد قرون متطاولة من التقلید وجدنا تقلیدا فقھیا جدیدا یتحدث عن 

دة للمسلمین كلّ منھا یأخذ حُكم الإمام، وھو ما نصطلح علیھ في إقرار شرعیّة التفرّق، أي وجود دول متعد
  عصرنا وفي ھذه المقاربة بالدوّلة الرّاشدة.

وقد عرّفھا بعض الباحثین بقولھ: "رئاسة خاصة على بعض الأمة في قطر من الأقطار، وفق النّظام 
لتزم سنن الخلفاء الرّاشدین السّیاسي الإسلامي، والرّاشدة وصف یقیّدھا ویحصرھا في السّلطة التي ت

  .17ونھجھم في سیاسة شؤون الدوّلة والأمّة"
والدوّلة الرّاشدة على النّحو الذي سبق تحمل معاني الأخلاق السّیاسیة التي یلزم أن تستقیم علیھا 

العلاقة السّلطة الشّرعیّة التي تكتسب مشروعیّتھا من تطبیقھا الرّاشد للحكم، وأخلاق الدوّلة التي تتمثلّ في 
بین الحاكم والمحكومین من وجوب المشاورة التي یجب أن یقوم بھا الحاكم، وإرساء العدالة، وأداء الأمانة 
وإقرار النّظام، وصون الأموال العامة وعدم المساس بھا، وترشید إنفاقھا، وعدم التقّصیر في وجوه 

خل المجتمع المسلم وحمایة حرّیّتھا اكتسابھا من خلال استغلال الموارد المتاحة، وصون الأقلّیات دا
ً یترتبّ على عاتق الشّعب (المحكومین) واجبات إرساء الحكم الرّاشد من خلال الحفاظ  القانونیّة، وأیضا
على النّظام، والطّاعة المشروطة بالمعروف، والاجتماع والتعّاون على الخیر، وتجنبّ الفساد والأخذ 

معروف والنّھي عن المنكر، والاستعداد الداّئم للدفّاع عن الدیّن وحوزة بأیدي المفسدین، من خلال الأمر بال
دار الإسلام وبیضتھ إلى جانب القوّة الرّسمیة في البلاد، والبعد عن الخیانة السّیاسیة التي عسى أن یقوم 

  بھا بعض العملاء أو المرتزقة.
یقول محمّد دراز: "إذا كانت الفلسفات الأخلاقیةّ الغربیّة تتفاضل بینھا في مدى مشاركة صاحب 
السّلطة (المشرّع) والإنسان العامل في الاختیار والتشّریع والعمل والتطّبیق وھو نوع من التعّاقد؛ فإنّ 

ط بل اتحّاد أو قل (اندماج) بین الشّریعة الإسلامیّة لا تنظر إلى تلك النّظریّة بمجرّد مشاركة وتعاقد فق
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إرادتین لأنّنا لا نفعل المأمورات ولا ننتھي عن المنھیات في غیبة المولى بل تحت سلطانھ ورعایتھ 
  .18ورقابتھ"

  نشأة الدّولة الرّاشدة المعاصرة الفرع الثاّني: مبرّرات
عادة فھم المسار التاّریخي إنّ المعنى التدبیري والاجتماعي لقیام السّلطة من شأنھ أن یدفعنا إلى إ

للدوّلة في الإسلام، للوقوف على أھمّ مبرّرات قیام سلطة تحت ظلّ الدوّلة الرّاشدة، فالإسلام لم یولّد 
السّیاسة والدولة من حیث إنّھما ضروریتان للإیمان والعقیدة الجدیدة، بل كانا نتاجَ نشوء جماعة دینیة مع 

م وإدارة جدیدة، بمعنى أن الدوّلة لم تكن مطلباً عَقَدی�ا بل كانت غایات ومصالح ومتطلبات دفاع وتنظی
مطلباً عملی�ا فرعی�ا سعى المسلمون إلى تحقیقھ بعد تحََولھم إلى جماعة سیاسیة فاعلة في التاریخ، وھذا ما 

ھ العام یفسر رحابة الفقھ السیاسي التاریخي ودورانھ على ركن المصالح والمفاسد، ومغایرتھَ لمنطق الفق
  .المدون في كتب الفقھ المعروفة

ویوضّح ابن خلدون الطّبیعة الاجتماعیة للسّلطة، وأنّھا الإطار العام الذي یشتمل على ثلاثة أنواع 
من السّیاسات، فھو قد عقد فصلاً في "أنّ العمُران البشري لا بد لھ من سیاسة یَنتظم بھا أمره، وأنّھ لا بدّ 

كم یرجعون إلیھ"، وحكمھ فیھم: تارة یكون مستنداً إلى شرع منزل من عند الله في الاجتماع من وازع حا
یوجب انقیادھَم إلیھ إیمانھُم بالثوّاب والعقاب علیھ الّذي جاء بھ مبلّغھ، وتارة إلى سیاسة عقلیّة یوجب 

ھي السّیاسة انقیادھم إلیھا ما یتوقعونھ من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفتھ بمصالحھم، والسیاسة الثالثة 
المدنیّة ومعناھا عند الحكماء ما یجب أن یكون علیھ كلّ واحد من أھل ذلك المجتمع في نفسھ وخلقھ حتىّ 

  .19یستغنوا عن الحكّام رأسًا، والمجتمع الذي یحصل فیھ ذلك یسمونھ المدینة الفاضلة
بیة حاجاتھ، والذي یمثلّ أي لابدّ لھ من الاجتماع لتل ،وعلى رأي ابن خلدون أنّ الإنسان مدني بطبعھ

المدنیّة والعمران، فالدوّلة في نظره ظاھرة طبیعیّة تنشأ نتیجة لضرورة العیش المشترك للجمیع ولا یمكن 
  .20للمجتمع الإنساني أن یحیا إلاّ في ظلّ دولة راشدة

  :21ویمكن إجمال تلك المبرّرات في النّقاط التاّلیة
البشري، وھذه الضّرورة ناشئة من حاجة المجتمع إلى الأمن  تعدّ الدوّلة ضرورة فطریّة للمجتمع - 1

والعیش بسلام، وتوفیر الفرص الكافیةّ للوصول إلى الأھداف والطّموحات التي یتطلّع إلیھا الإنسان إضافة 
  إلى تأمین الضّرورات الحیویّة التي تتكوّن بھا حیاة الإنسان والأخرى الكمالیّة التي یتوقّف علیھا كمالھ.

حیث یرون أنّ الدوّلة ھي أداة  ،نابعة من الوظائف التي تؤدیّھا ،الدوّلة الرّاشدة ضرورة اجتماعیّة - 2
لتحقیق العدالة عبر المساھمة في تھیئة فرص متكافئة لأفراد المجتمع، كما أنّھا تعمل على إعادة توزیع 

على السّلم الأھلي والاجتماعي عن  الثرّوة وفق الضّوابط الإسلامیّة، إضافة إلى قیامھا بمھمّة المحافظة
طریق إزالة التوّترّات الاجتماعیّة والمساھمة في حلّ المشكلة الاجتماعیّة عبر آلیات متعددّة لا تقتصر 
على الإكراه واستخدام القوّة، بل تعمَدُ إلى تربیة الإنسان المسلم عبر وسائل متعددّة بما یحققّ التوّازن في 

ع رغبات الآخرین، فالدوّلة الرّاشدة حاجة ثابتة ومطلقة منذ أن دخل المجتمع فكره وسلوكھ ورغباتھ م
وستبقى إلى الأخیر طالما أنّ المجتمع ماضٍ في تطوّر  ،الإنساني مرحلة الاختلاف والصّراع السّیاسي

  العلاقات وتعقّدھا، فالدوّلة ضرورة اجتماعیّة وظاھرة صحّیةّ في الأمّة.
ورة حضاریّة لأنّھا المنھج الوحید الذي یمكنھ تفجیر طاقات الإنسان في العالم الدوّلة الرّاشدة ضر - 3

الإسلامي والارتفاع بھ إلى مركزه الطّبیعي على صعید الحضارة الإنسانیّة وإنقاذه ممّا یعُانیھ من ألوان 
یتسبّب في إعاقة الناّس من التشّتتّ والتبّعیّة والضّیاع، والذي یسُبّبھ نظام الدوّلة المركزیّة والذي كثیراً ما 
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أن یفجّروا طاقاتھم من خلال ما یقوم بھ من مبالغة وإیغال في التحّكّم في نشاطات المجتمع وتقییده، 
والدوّلة الرّاشدة تقوم على أساس الترّاحم والتكّافل والفرد في خدمة الجمیع، إرضاءً � تعالى ورغبة في 

ھذا ھو سرّ الطّاقة الھائلة في الدوّلة الإسلامیّة الرّاشدة وقدرتھا نیل ما عنده من الأجر العاجل والآجل و
  على التطّوّر والإبداع المستمر في مسیرة الإنسان نحو التحّضّر.

استناداً إلى  ؛تعدّ الدوّلة الرّاشدة عند الكثیر من المفكّرین الإسلامیین المعاصرین ضرورة دینیّة - 4
ً تراد لذاتھا بل واجبة بالغیر فھي أداة لتنّفیذ قاعدة ما لا یتمّ الواجب بھ إلاّ  بھ فھو واجب، فالدوّلة عموما

الأحكام الإسلامیةّ ذات البعد الجمعي المجتمعي، والضّرورة الدیّنیّة لیست بمعنى أنّ رقابتھا توجد فقط في 
تین مؤثرّتین السّماء وأنّ جزاءھا فیما وراء الموت، بل ھي تخوّل ھذه الصّلاحیّات في نفس الوقت لقوّ 

ً ھما: الضّمیر الأخلاقي، والسّلطة الشّرعیّة، ولیس ذلك فحسب بل ھي تكلّف كلّ فرد في الأمّة أن  أیضا
  یحول بكلّ الوسائل المشروعة دون انتصار الرّذیلة والظّلم في الدوّلة الرّاشدة.

"نحن نعتقد بأنّ الدلّیل الدوّلة الرّاشدة ضرورة عقلیّة من حیث وجوب إقامتھا، یقول السّنھوري:  - 5
ً كان شكلھا، ولكن الدلّیل الشّرعي ھو الذي یستوجب أن  العقلي البحت یستوجب وجود سلطة عامة أیاّ
تكون ھذه الحكومة قد توفّرت فیھا الخصائص الممیّزة لنظام الخلافة والتي باجتماعھا تكون ھذه الحكومة 

  .22خلافة راشدة"
امھا أكبر المفكّرین المعاصرین بل وجنّدوا كلّ الوسائل والمنابر المتاحة الدوّلة الرّاشدة دعا إلى قی - 6

من أجل تحقیق ذلك الھدف وإقناع جمھور الأمّة بضرورة إنشاء الدوّلة الرّاشدة، وفي ذلك یقول المفكّر 
الجزائري مالك بن بني: "ویجب من الآن أن نعمل على ظھور سلطة روحیّة تجمع الرّأي وتوحّد الصّف 

النّسبة للمسلمین في العالم كلّھ، وإنّنا یجب من الآن أن نعید النّظر في قضیة (الخلافة الإسلامیةّ) فقد باتت ب
ضرورة عالمیّة وحیویّة... ولیكن لھا أيّ اسم، ولكن لیكن ھدفھا توحید الصّفّ الإسلامي والرّأي الإسلامي 

  . 23في كلّ مكان على ظھر الأرض"
إقامة نظام الدوّلة الرّاشدة التي ھي رئاسة خاصة على بعض الأمّة في قطر من فمالك بن نبي یشیر إلى 

أقطارھا، واعتبار ذلك كالوسیلة لتجسید الخلافة العامة الرّاشدة على جمیع دار الإسلام، فھي أھداف 
  مرحلیّة لما ھو أولى منھا.

ةً على أنّھا ضرورة تفرضھا الدوّلة الرّاشدة باعتبارھا نائبة عن نظام الخلافة الرّاشدة علاو - 7
"مَا أمََرْتكُُمْ بِھِ فاَتوُا مِنْھُ : الظّروف الموضوعیّة والواقعیّة، فإنّھا متوافقة مع الأحكام الشّرعیّة كما قال 

)، فعدم قدرة 88 :(ھود إِنْ أرُِیْدُ إلاَِّ الْصْلاَحَ مَا اسْتطََعتُْ  :، وكما قال نبيّ الله شعیب 24مَا اسْتطََعْتمُْ"
الأمّة الیوم على إقامة الخلافة الرّاشدة لا یسقط وجوب إصلاح الأوضاع السّیاسیّة الحالیّة، وتقویم أود 
ً الإصلاح حسب الإمكان في كلّ حال، ولا تتعطّل الواجبات  الحكومات القائمة الآن إذ الواجب شرعا

بدعوى عدم وجود الخلافة الرّاشدة، أو عدم وجود الشّرعیّة، والفروض الكفائیّة، والمصالح الاجتماعیّة 
  .25حكومة راشدة

یقول القرضاوي: "ولا مانع أن تبدأ ھذه الدوّلة العالمیّة في طبیعتھا بدولة إقلیمیّة في قطر معیّن، اختار 
شعبھ الإسلام شرعة ومنھاجاً، وآثر أن یجسّد النّموذج الإسلامي على الأرض... فإذا ظھرت عدةّ نماذج 

عدةّ أقطار، أمكن أن تكون بینھا دولة واحدة تقوم على الوحدة... وبھذا تقوم الخلافة الإسلامیّة التي  في
  .26یفرض الإسلام على الأمّة إقامتھا"
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  المطلب الثاّلث: حدود السّلطة ووظائفھا في الدّولة الرّاشدة المعاصرة
الدوّلة الرّاشدة، وأھمّ وظائفھا، وحدود في ھذا المطلب أرید بیان ما تتمیزّ بھ السّلطة في ظلّ حكم 

  عملھا وعلاقتھا بالمحكومین، وأھمّ ما یمكن أن یقیّدھا، ولذلك قسّمت ھذا المطلب إلى فرعین كالتاّلي:
  الفرع الأوّل: أنواع السّلطة في ظلّ الدّولة الرّاشدة المعاصرة:

   أوّلاً: السّلطة التنّفیذیةّ
لفرع من الحكومة المسؤولة عن تنفیذ السّیاسات والقواعد التي ھي في الممارسة السّیاسیة ذلك ا

یضعھا المجلس النّیابي، وھكذا فإنّھا تضمّ في عضویتھا رئیس الحكومة (رئیس الوزراء أو المستشار أو 
  .27رئیس الجمھوریّة في النّظم الرّئاسیّة)

، وتعاونھ ھیئات وتخصّصات لھا ورئیس الجمھوریّة في الدوّلة الرّاشدة ھو رئیس السّلطة التنّفیذیّة
أشكال مختلفة إمّا في شكل نواب، أو مساعدین، أو أعضاء ھیئة مكتب أو مستشارین أو ھیئات قومیّة 
متخصّصة، وھؤلاء المعاونون: معاون اقتصادي، ومعاون عسكري، ومعاون أمني، ومعاون شرعي، 

لخدمات والبنیة التحّتیّة والبیئیّة، ومعاون ومعاون استراتیجي، ومعاون في شؤون التنّمیةّ، ومعاون في ا
متخصّص في نقل التكّنولوجیا وصناعة القوّة والتقّدمّ، وھؤلاء بالطّبع لیسوا أفراداً بل مكاتب متخصّصة 

  .28قائمة على دراسات جادة، وینوب عنھم ذلك المعاون
معاصرة للنّظام الإسلامي الرّاشد، ویمكن الأخذ بالنّظام الرّئاسي لأنّھ أقرب أشكال النّظم السّیاسیّة ال

  والذي یحقّق فصل واستقلال حقیقي للسّلطات.
  ثانیّاً: السّلطة الرّقابیةّ

وتشكّل من خلال انتخابات أخرى مستقلّة سواء سُمي مجلس شعب أو مجلس نیابي أو مجلس 
  عدالة.رقابي، ویشترط في نوابھ أن یكونوا ممثلّین لمن ینوبھم، ویشترط فیھم الكفاءة وال

ووظائف ھذه السّلطة أنّھا طرف مھم في الشّورى الملزمة للإمام أو الرّئیس عن طریق تفعیل نظام 
الحسبة، كما أنّھ من وظائفھا الترّشیح والعزل بالنّسبة للإمام، فلھا حقّ ترشیح الأشخاص المؤھّلین لمنصب 

عزلھ عند انحرافھ، واستحقاقھ للعزل  الإمامة لتطُرح أسماؤھم على الأمّة لتختار من یحكمھا، ولھم حقّ 
  .29بالشّروط الشّرعیّة

ً تشارك الحكومة في الحكم من خلال الشّورى الملزمة والحسبة والمشاركة في  والأمّة أیضا
السّیاسات بالموافقة أو الرّفض والتعّدیل، والعمل الرّئیسي للسّلطة التنّفیذیّة والرّقابیّة ھو رعایة المصالح 

ً لتسییس الدیّن، أو في إطار الشّ  ریعة وسیاسة أمور الأمّة، ولیس لھم دور في العمل التشّریعي، منعا
  .30خضوعھ للأھواء والرّغبات الشّخصیّة

   ثالثاً: السّلطة التشّریعیةّ
ویقصد بھا تلك الھیئة التي لھا حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرّفات النّاس، 

  الشّریعة، وحقّ الله الخالص في التشّریع داخل كیان الدوّلة.استناداً إلى حاكمیّة 
وتقوم ھذه الھیأة باستنباط الأحكام الشّرعیّة من الأدلّة التفّصیلیّة من الكتاب والسّنّة وإیجاد تشریعات 
(بطرق الاجتھاد المنضبطة) لما یستجدّ من الأمور نتیجة للتطّوّر الحضاري الذي وصلت البلاد إلیھ، 
وتنظیم العلاقات سواء كانت داخلیّة أو دولیّة فیما لا یوجد دلیل علیھ من كتاب أو سنةّ، فتمنع من ذلك 
العبث بالقوانین، كما ھو الحال بالقوانین الوضعیّة فیما یسمّى بترزیة القوانین، نتیجة لجدیّة أحكام الشّریعة 

  وانضباط أصول اجتھادھا.
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الدوّلة الرّاشدة المعاصرة تتمثلّ في مجلس أھل النّظر الشّرعي  والسّلطة التشّریعیّة في ظلّ حكم
  :31والاجتھاد وھو عبارة عن

علماء مجتھدون للنّظر الشّرعي ویكونون مستقلّین عن أيّ أحزاب، ویمكن أن ینُتخبوا من خلال  - 1
ولیس مجرّد  ھیئاتھم الشّرعیّة التي ینتمون إلیھا، ویؤخذ منھم المتخصّصون في علم الفقھ والشّریعة

  المتخرّج من كلّیات كداعیّة أو في مجال اللّغة، كما یمكن ترشیحھم للانتخاب العام.
  علماء قانون (للصّیاغة القانونیةّ) یُنتخبون من ھیئاتھم القانونیّة، أو بالانتخاب العام. - 2
والمشاكل، وتوصیفھا علماء وخبراء وأمناء من الأمّة لھم قبول عندھا لصیاغة المصالح والاحتیاجات  - 3

كمتخصّصین لتقدمّ للعلماء المجتھدین لاستنباط الحكم الشّرعي مع الصّیاغة القانونیّة من رجال القانون، 
لیتمّ اختیارھم بالانتخاب العام بعد ترشیح من مؤسّسات المجتمع المدني المختصّة أو ذات الصّلة، أو 

  بالانتخاب العام مباشرة بعد تحدید الصّفة.
ة السّلطة التشّریعیّة ھي صیاغة القوانین الشّرعیّة للأمّة (التقّنین الفقھي أو تقنین الشّریعة)، وظیف

ً الاجتھاد عند النّوازل، وذلك بأن یعرض علیھم المجلس النّیابي اقتراحات قوانین وھو یستخرج  وأیضا
  .32ون المنتمین للمجلسالأحكام الشّرعیّة والتي تصاغ صیاغة شرعیّة قانونیّة من خلال رجال القان

  رابعاً: السّلطة القضائیةّ
ھي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامھا، وھي فرع الدوّلة المسؤول عن التفّسیر 
الرّسمي للقوانین التي تسنّھا السّلطة التشّریعیّة في الأوضاع العلمانیّة، أو مجلس أھل النّظر الشّرعي 

الرّاشدة وتنفّذھا الحكومة، وھي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدوّلة، والاجتھاد في نظام حكم الدوّلة 
ومسؤولة عن تحقیق العدالة، كما أنّھا مسؤولة عن مسیرة وتقالید القضاء في الدوّلة ومصداقیّة القوانین 

ابات التي تطبقّھا، ویكون لھذه السّلطة مجلس أعلى، ومحكمة دستوریّة، ولھم ھیئة تمثلّھم ولھم انتخ
 ً   .33الخاصة، ویجب أن یكون القضاء مستقلا� وألاّ یكون مسیّسا

ھذه ھي السّلطات الأربع التي یقوم علیھا نظام الحكم في الدوّلة الرّاشدة القائم على حاكمیّة الشّریعة 
ة في كلّ كبیرة وصغیرة من مناحي الحیاة، كما یقوم على الفصل التاّم بین السّلطات الأربع فرئیس الدوّل

منتخب من قبل الشّعب مالك السّلطة ومصدرھا، ویرأس الحكومة ویمارس سلطاتھ بنفسھ وھو الذي یختار 
  وزراءه الذین یقومون بتنفیذ السّیاسة العامة التي یتمّ إقرارھا.

ومن أھمّ مظاھر الفصل والاستقلال بین السّلطات حرمان السّلطة التنّفیذیّة من حقّ سنّ القوانین، 
ً من حلّ المجلس وحرمان ال وزراء ورئیس الدوّلة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانھم أیضا

  النّیابي.
وبھذا لا یكون ھناك استبداد برلماني، بل في ھذا الحال (الحكم الرّئاسي) قد یكون الرّئیس من حزب 

كذلك فالحزب الحاكم  والبرلمان من أحزاب أخرى متعددّة فیكون ھناك ضمان لرقابة حقیقیّة وموضوعیّة،
لا یحتكر تفسیر الشّریعة، بل دوره في السّلطة التنّفیذیّة یقدمّ الرّئیس، ویشارك في الحكومة ویشارك في 

  .34المجلس الرّقابي ویقدمّ كوادر فنّیّة متخصّصة في الإطار التنّفیذي
امكن، ولكن  ویجب على الحاكم أن یكون لھ اطّلاع شرعي؛ بل وأن یصل إلى درجة الاجتھاد إن

لیس معنى ھذا أن یستبدّ وأن یحتكر تفسیر النصّوص، ولا أن ینفرد بالمرجعیّة الدیّنیّة بل وظیفتھ الأساسیّة 
وظیفة سیاسیّة، وعلیھ التزام وتنفیذ أحكام الشّریعة، أمّا الذي یفسّر الشّریعة فھو الأمّة كلّھا ممثلّة في أھل 

ة ممثلّة في ھیئاتھا العلمیّة العالیة بالطّرق والوسائل المناسبة، وعن النّظر والاجتھاد الذین تختارھم الأمّ 
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طریق معاییر علمیّة موضوعیّة بعیدة عن كلّ ذاتیة أو مصلحیّة، وممّا یشترط فیھم ألاّ یكونوا منتمین 
ذا ما لأحزاب سیاسیّة، وألاّ یعملوا بالسّیاسة، وتصاغ الشّریعة كقانون رباّني بعید عن عبث الأھواء، وھ

تلزمھ عقید التوّحید، وھذه الصّیغة من نظام الحكم والسّلطة یقبل تعددّ الأحزاب ولا یضیق بھا ذرعاً، وھي 
  .35تعددّیّة بقواعد شعبیّة تحت حاكمیّة الشّریعة ولابدّ من تداول سلمي للسّلطة

  السّلطة في ظلّ الدّولة الرّاشدةالفرع الثاّني: ممیّزات وخصائص 
السّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة یقوم أساساً على التحّاور المثمر،  وتوسیع الحوار:الشّورى  - 1

ھي ألاَّ ینفرد الإنسان برأیھ في الأمور التي والعمل التشّاركي الفاعل، ولو عدنا إلى أدبیات الشّورى ف
لفرد، والشّكل العام تحتاج إلى عقول أخرى لتشاركھ؛ فرأيُ الجماعة أدنى إلى إدراكِ الصواب من رأي ا

  الذي تتمّ بھ الشّورى لیس مصبوباً في قالب حدیدي، بل ھو متروك للصّورة الملائمة لكلّ بیئة ولكلّ زمان.
والنّظم الإسلامیة كلّھا لیست أشكالاً جامدة، ولیست نصوصًا حرفیة، ولكنّ المھم ھو تلك الروح 

لمبدأ في حیاة المجتمع؛ فاحترامُ الشورى والنزولُ على الإیمانیة التي تسري في ھذه النّظم؛ فتحقِّق ھذا ا
، فلا اجتھادَ مع النص، وھذا ھو  حكمھا فیما لا نص فیھ، ھو من صفات المؤمنین، أما إذا كان ھناك نصٌّ
الفرق في تطبیق الشورى بین مجتمعنا الإسلامي وبین المجتمعات الغربیة، فقد ألغتْ بعض الدول عقوبة 

فنقول: إنھ لا شورى مع كلام الله ورسولھ  -المسلمین  -على رأي الأغلبیة عندھم، أما نحن الإعدام؛ نزولاً 
  نعم بعیداً عن دوائر النصوص تتفاوت الأنظار، وتتعدَّد الآراء، أما إذا وجد نص، فلا شورى، ولا

  .اجتھاد مع النص
حقیقتھا تضییقاً على سلطتھ؛  فلا غنى لرئیس الدوّلة عن المشاورة؛ ویجب أن یعلم أنّھا لا تعني في

وإنّما ھي تحقیق لمصلحتھ ومصلحة البلاد والعباد، وھي أیضاً تعُتبر التزاماً بین الحكّام والمحكومین یجب 
ألاّ ینتھي إلى مخالفة قاعدة من القواعد المنصوص علیھا في الشّریعة الإسلامیّة، أو قاعدة من قواعدھا 

ترشید للحكم من خلال رفع الكرامة الإنسانیّة والحرّیّة والمشاركة الكلّیّة، والشّورى ھي عبارة عن 
السّیاسیة في مصائر الأمّة فیكون الحاكم ملزم، برأي أغلب المستشارین من أھل الحلّ والعقد عملاً 

رى بالأوامر القرآنیّة بالشّورى، ویصبح الأمر بھا عدیم الفائدة والأثر إذا لم یلتزم الحاكم بنتیجتھا، فالشّو
  .36تحتل مكان الصّدارة في عداد المبادئ التي جاء بھا الإسلام وأرسى دعائم دولتھ

ً في إدارة الشّؤون  ً في المجتمع، وأسلوبا ً عامّا وقد تفرّد الإسلام بھذا المبدأ الأصیل، وأقرّه سلوكا
 وَأمَْرُھُمْ شوُْرَى بیَْنَھُمْ )، وقال تعالى: 159 :(آل عمران وَشَاوِرْھُمْ ِفي الأمَْرِ العامة، قال تعالى: 

)، والشّورى تحتاج إلیھا كلّ أمّة ترغب في إصلاح شأنھا وتقدمّ بلادھا، لأنّھ من أھمّ أسباب 38 :(الشّورى
صلاح المجتمع من خلال استقراره من منطلق إشراكھم في حوارات وطنیّة عامة وشاملة، ومن أھمّ أسس 

لأمّة إلى الشّورى حرصاً على استمرار حضارتھا واضطراد تقدمّھا، الحضارة الإسلامیةّ، وتشتدّ حاجة ا
ً من  ویكفي أنّ الشّورى مطلب الأمم الواعیّة المتنوّرة یكفي ھذا دلیلاً على عظمة نظام الشّورى أساسا

  أسس الشّریعة الإسلامیّة الخالدة.
الأفكار والمفاھیم داخل  تبدو فكرة الشّرعیّة أو المشروعیّة من أھمّ  الشّرعیّة والمشروعیةّ: - 2

المنظومة الفكریّة ذات التأّثیر في الحیاة الثقّافیّة والفكریّة وكذلك السّیاسیة، لأنّھا تعني اعتراف الجمھور 
بالسّلطة القائمة في بلده، وتبحث في سبب وجود الدوّلة وتحدید الأساس الذي بموجبھ یخضع الأفراد في 

  فیھ، ویلتزمون بما توجھ لھم من أوامر.المجتمع السّیاسي للفئة الحاكمة 
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ومن ھذا المنطلق تعدّ الشرعیةّ من خصائص وممیّزات نظام الحكم في ظلّ الدوّلة الرّاشدة 
باعتبارھا أنّھ تحكّم الشّریعة وللشّریعة ھیبة في نفوس المسلمین بلا شكّ، ولذلك نجد القوانین الوضعیّة 

الناّس، ولذلك فھي تلجأ إلى اختراع مبادئ ونظریّات تضمن  تفتقر لقوّة الھیبة والاحترام في بواطن
خضوع الدوّلة وخضوع النّاس لسلطة القانون وأحكامھ فنشأت نظریّة المشروعیّة في الفقھ الدسّتوري 

  .37الوضعي للقوانین الغربیّة
الھیئة  وتعرّف الموسوعة الدوّلیة الاجتماعیّة مفھوم الشّرعیّة بأنّھ: "الأسس التي تعتمد علیھا

الحاكمة في ممارستھا للسّلطة، وتقوم على حقّ الحكومة في ممارسة السّلطة وتقبلّ المحكومین لھذا 
  .38الحق"

وشرعیّة السّلطة في الدوّلة الرّاشدة مرھونة في قیامھا وفي استمرارھا بالتزامھا بالعمل على إرساء 
بین حاكم ومحكوم، فالشّرعیة إذن ھي: التزام النّظام الإسلامي في جملتھ دون تمییز بین مجال وآخر، ولا 

  القائم على السّلطة السّیاسیّة بإقامة مجتمع تسوده أحكام الشّریعة وتھیمن علیھ.
فإفراد الله بالحاكمیّة ھو الأساس العقائدي لمبدأ الشّرعیّة في نظام الدوّلة الرّاشدة، وھو بمثابة 

تصوّراتھم عن الله والكون والحیاة  -بنظمھا ومؤسّساتھا –والدوّلة المرجعیّة التي یستقي منھا الفرد والأمّة 
والإنسان والقوانین والتشّریعات والأخلاق، وتحددّ من خلال ذلك كلھّ نظام الحقوق والواجبات 

  .39والحرّیات
نة وھذا الالتزام من الدوّلة الرّاشدة بقانون الشّریعة ھو الذي یعطیھا الشّرعیّة ویجعل لھا حق المعاو

والطّاعة من الشّعب في الیسر والعسر والمنشط والمكره، وتنال منھ حقّ الإسناد والتضّحیّة بالمال والنّفس 
إذا استدعى الأمر ذلك، ومتى فقدت تلك الصّفة وحادت عن ذلك المنھج سلُبت حقّ الشّرعیّة ویسقط عن 

  الناّس واجب الالتزام بطاعتھا.
أداء الأمانة وتحقیق العدل وغیرھا من المُثلُ جِماع السّیاسة الأخلاق من الأخلاق والمثلُ:  - 3

الرّاشدة والولایة الصّالحة، ولقد جاءت نصوص الشّریعة آمرةً النّاس بما فیھم السّاسة على شؤون النّاس، 
 :(النّساء مْ بیَْنَ الْنَّاسِ أنَْ تحَْكُمُواْ بِالْعَدلِْ إِنَّ اللهَ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوأْ الأمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإِذاَ حَكَمْتُ قال تعالى: 

  )، والأمانة ھنا ھي الأمانة بكلّ ما تحملھ من معنى ومنھا الولایة العامة على الأمّة.58
والأخلاق سبیل قیام الدوّلة الرّاشدة وعمود استقرارھا وحضارتھا وتنمیتھا وتطوّرھا، وھي أحد 
الرّوافد لتعمیر الأرض وتكثیر الصّلاح فیھا، لأنّ عامة النّاس یشعرون بالأمن والعدل، ویرون أمامھم 

ھم سواسیة أمام القانون وھو ترشید النّفقات والأموال، وتوزیع الثرّوة بشكل عقلاني وعادل، ویطمئنّون بأنّ 
نافذ على كلّ أحد بغض النّظر عن مكانتھ؛ ویرون السلّطة بعیدةً كلّ البعد عن الرّشاوى والمحسوبیّة، 
والقبائلیّة، والتمّییز على أساس العشائر والجھات وغیرھا، فینطلقون إلى العمل بإخلاص وإتقان، ویَسندُون 

ا حملوا أعباءً كثیرةً عنھا واعتبروھا من واجباتھم الطّوعیة، ومن السّلطة الرّشدة في عملھا، بل وربّم
صور ذلك الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر، ویمتثلون لمبدأ المسؤولیّة الشّاملة، وبذل النصّیحة لكافة 
 الناّس حكّاماً ومحكومین، ویحسنون الجوار ویقوّون رابطة الأخوّة والرّحم، لأنّھم یصدرون عن دستورھم

أنّ  ففي حدیث أبي ھریرة  -صلىّ الله علیھ وسلّم–الأوّل للدوّلة الرّاشدة وھو القرآن الكریم، وھدي النّبيّ 
"إِذاَ ضُیِّعتَِ الأْمََانَةُ فانْتظَِرِ الْسَّاعَةَ"، قال: كیف إضاعتھا یا رسول الله؟ قال: "إِذاَ أسُْنِدَ الأْمَْرُ قال:  النّبيّ 

  .40ھِ فَانْتظَِرِ الْسَّاعَةَ"إِلَى غَیْرِ أھَْلِ 
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یشیر إلى أنّ تضیع الأمانة وشیوع الظّلم والانسلاخ من الأخلاق مؤذنٌ بخراب  فكأنّ النّبيّ 
  العمران على حدّ تعبیر ابن خلدون.

كما أنّ علاقة الدوّلة الرّاشدة بالدوّل الأخرى ممّا یعرف الیوم بالسّیاسة الخارجیّة قائمة على أساس 
إلى الله بالموعظة الحسنة، وعدم الإكراه، قائمة على البرّ والقسط والجنوح إلى السّلم في الأحوال الدعّوة 

)، یقول 91 :(النّحل وَأوَْفوُاْ بِعَھْدِ اللهِ إِذاَ عَاھَدتمُْ العادیّة، والوفاء بالعھد والمواثیق والعقود، لقولھ تعالى: 
ً لما یسمّى الآن مصلحة الدوّلة، فتعقد سیّد قطب: "ویدخل في مدلول النّصّ أن یكون  نقض العھد تحقیقا

دولة معاھدة مع دولة أو مجموعة دول ثمّ تنقضھا... فالإسلام لا یرُّ مثل ھذا المبرّر ویجزم بالوفاء 
والثقّة بالعھد... وعلى ھذا الأساس قام بناء الجماعة الإسلامیةّ وبناء الدوّلة الإسلامیّة فنَعِمَ العالمُ بالطّمأنینة 

  .41والنّظافة في المعاملات الفردیّة والدوّلیة یوم كانت قیادة البشریّة إلى الإسلام"
وأمّا في حال خصومة الدوّلة الرّاشدة مع دولة أخرى فإنّ من أخلاقھا ألاّ تبادرھا بالشّرّ، وإن 

الأخلاق، فلا یقُتل اضطرّت على الحرب من أجل الحفاظ على بیضتھا، فقد أحاطھا الإسلام بجملة من 
طفل ولا امرأة ولا شیخ كبیر، ولا عابد في صومعتھ، ویعامل الأسیر معاملة لائقة، ولا اعتداء على 

  .42المدنیّین، وھذه الأخلاق سبق بھا الإسلامُ الغربَ 
ولذلك نجد مفكّري الغرب یھتدون إلى بعضھا ویؤسّسون علیھا المعاھدات الدوّلیة ومواثیق الحروب 

ا على الأقل كبنود، ولكن للأسف لا نجد لھا أثراً في الواقع، ودلیل ذلك ما یحدث لأھلنا في غزّة وأخلاقھ
  من إبادة وتشرید للمدنیین أقول ھذا وأنا لم أضع قلمي من كتابة ھذه السّطور.

یقول القرضاوي: "والسّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة ھي سلطة مبادئ وأخلاق، تلتزم بھا، ولا 
ید عنھا، في داخل أرضھا وخارجھا، مع من تحب ومع من تكره، في سلمھا وحربھا، فھي لا تتعامل تح

بوجھین، ولا تكیل بمكیالین، ولا تقبل أن تصل إلى الحق بطریق الباطل، ولا أن تحقّق الخیر بوسائل 
  .43الشّرّ، فھي تؤمن بالغایة الشّریفة والوسیلة النّظیفة"

لة الرّاشدة ینبثق من كون دستورھا الذي ھو القرآن الكریم تتفرّع عنھ وأخلاق السّلطة في الدوّ
ً على رسالتھ السّامیة،  شریعة ومنھاج ونظام إنسانيّ عالميّ وواقعيّ یحتضن القیم والمثل العلیا حفاظا

وّ ولیس الأمر نظریّاً فحسب؛ بل سجّل التاّریخ الإسلامي فترات مضیئة كانت فیھا السّلطة متوافقة مع سم
الأخلاق، وكتب السّیر والتوّاریخ تروي لنا ذلك؛ بل ومفكّري الغرب والمستشرقین كتبھم حافلة بمدح 

  الفاتحین المسلمین والثنّاء على أخلاقھم ودولتھم وسلوكھم.
فالمستشرق الألماني "توماس أرلوند" لھ كتاب بعنوان "الدعّوة إلى الإسلام" یروي فیھ صفحات 

ة المسلمین وحسن أخلاقھم في البلاد المفتوحة وأثنى على صلاح الدیّن الأیوبي مشرقة تدلّ على سماح
، وقال جوستاف لوبون: 44حینما فتح القدس وعفى عن المسیحیّین حتىّ دخلت فئام منھم طوعاً في الإسلام

  .45"الحقّ أنّ الأمم لم تعرف فاتحین متسامحین مثل العرب ولا دیناً مثل دینھم"
إنّ السّلطة في نظام الدوّلة الرّاشدة تتأسّس على أنْ لیس للحاكم فیھا حقّ ة: سیادة الشّریع - 4

التشّریع؛ بل ھو صائرٌ إلى الأمّة، ودوره كرئیس أو كحاكم إنّما ھو في حمل الأمانة والمسؤولیّة في تطبیق 
حیّة التبّدیل والتحّریف الشّریعة الرّباّنیّة، وحیث كانت الشّریعة من عند الله تعالى، فإنّ أحداً لا یملك صلا

ً قال تعالى:  یْنُ الْقَیِّمُ من البشر، وإن كان حاكما  إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ �ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُوُاْ إِلاَّ إِیَّاهُ ذلَِكَ الْدِّ
  ).40:(یوسف
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وإنّ سیادة الشّریعة لا تساوي سیادة القانون، فالشّریعة ملزمة للجمیع سلطات التشّریع والتنّفیذ 
والقضاء، وھي تغلُُّ ید الحاكم والمشرّع عن سنّ قوانین ظالمة، بینما سیادة القانون ملزمة لسلطة التنّفیذ 

  .46الطّغیانفقط، ویبقى الباب مفتوحاً لإصدار قوانین وضعیّة تسمح بالاستبداد و
ولذلك فالجمیع شركاء في مسؤولیّة إقامة الشّریعة فلئن انحرفت سلطة التنّفیذ عنھا قاومتھا سلطة 
التشّریع والقضاء، ذلك أنّ الجمیع خاضع لحكم الشّرع لا لحكم السّلطان، فإن انحرفت السّلطات الثلاّث 

ن إقامتھا ومواجھة الانحراف عنھا إذ لا قامت الأمّة ذاتھُا بواجب الدفّاع عن الشّریعة، فھي مسؤولة ع
  طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.

ولھذا تكون سیادة الشّریعة ھي المھیمنة على النّظام العام ھي الضّامن الأكبر لاستشارة كلّ طاقات 
دقیقاً الأمّة في مواجھة الظّلم والطّغیان، إذ الكلّ مسؤول ومحاسب ومتحمّل لھذه الأمانة، وھذا ینتج فارقاً 

بین النّظام الإسلام وغیره من النّظم، وھو الفارق بین الحقّ والواجب، فالحقّ یمكن التنّازل عنھ، بینما 
ً للشّریعة، والأمّة ھي صاحبة الحق في تولیة  ً حرّاسا الواجب یتحتمّ أداؤه وبھذا صار المسلمون جمیعا

أمرٌ خطیر وحسّاس جداًّ، ولذلك فانتقاص السّلطة  الحاكم ومراقبتھ وعزلھ كذلك، ونظریّة السّیادة في الدوّلة
من سیادة الشّریعة ھو انتقاص من سیادة الأمّة ذاتھا في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة، إذ لا یمكن لھا أن تدعّي 

  أنّ سیادتھا كاملة إذا كانت سیادة شریعتھا ناقصة.
ً للفقھ تحت وسیادة الشّریعة لا تعني إلغاء الجھد العقلي والجانب العلمي  الذي یعتبر مصدراً بشریّا

اسم الاجتھاد والإجماع القائم على الأصول الشّرعیّة؛ بل ارتباط الاجتھاد البشري بالكتاب والسّنّة یكُسب 
التشّریع قدراً من الثبّات والاستقرار یحمي الناّس من نزوات الحكّام الذین یتخّذون السّلطة وسیلة لفرض 

  .47حزابھم أو الطّوائف والعصبیات التي یمثلّونھاأھوائھم وتنفیذ مآرب أ
وممّا یمكن تأكیده أنّ الشّعوب الیوم تشعر بأنّھا في أمسّ الحاجة إلى ھذا الاستقرار والأمن الذي 
تضمنھ لھم الشّریعة لأنّھ قاسَوْا كثیراً من نزوات الحكّام وأھوائھم التي تفرض علیھم في صورة قوانین 

الحكّام وتتبدلّ الأنظمة الحاكمة التي لا یعرف الناّسُ كیف تفرض علیھم، وماذا  وضعیّة تتغیّر بتغیّر
وراءھا، وما ھي أھدافھا، بینما ھیمنة الشّریعة وسیادتھا تمنع كلّ ذلك، فمھما تغیرّ الحاكم أو عزُل فالذي 

ة ھو القرآن، ولكن لھ أن یأتي بعده لا یمكن أن یلغي الدسّتور ویعید دستوراً آخر لأنّ دستور الدوّلة الرّاشد
یصدر قوانین مصلحیّة تسیر في فلك النّصوص ولا تصادمھا، لأنّ السّلطة في ظلّ حكم الدوّلة الرّاشدة لا 

  تمنح الشّرعیّة إلاّ لقانون مستمدّ من مصادر الشّریعة ومبادئھا وقواعدھا ومقاصدھا.
ادة القانون الوضعي لأنّ ھذا المبدأ یقول القرضاوي: "ومبدأ سیادة الشّریعة متفوّق على مبدأ سی

(الدیمقراطي) لا یحدّ من صلاحیاّت السّلطة التشّریعیّة في الدوّلة ما دامت ھي التي تضع القوانین، ولا 
ً انتخاباً حرّاً  ً كانت الجھة التي تمارسھا، سواء كانت برلماناً (منتخبا توجد أيّ قیود على حقّھا في ذلك، أیاّ

ً یمارس السّلطة التشّریعیّة، أمّا في الإسلام فإنّ أو مزیّفاً) أو رئ ً أو مدنیّا یس دولة، أو مجلساً عسكریاّ
الشّریعة لھا سیادة كاملة على جمیع الأجھزة السّیاسیّة بما في ذلك الھیئة التي تصدر القوانین الوضعیّة، 

ل نظام سیاسيّ یضع حدوداً لسلطة فإنّھا لا تملك تغییر أحكام الشّریعة أو تعطیلھا، وبذلك یكون الإسلام أو
  .48الأغلبیّة الحاكمة"

ً تقوم على ممارسة القوّة، وھو ركن أصیل فیھا، ضرورة تقیید السّلطة:  - 5 فلسفة السّلطة عموما
ولذلك فھي بحاجة بشكل مستمر إلى تقیید حتىّ لا یخرج عن السّیطرة، لأنّ عواقب ذلك وخیمة على 
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وسلطة والعلاقة بینھما، بما لا یسمح للسّلطة أن تطغى على الأمّة أو تجور المجتمع الذي ھو بباسطة أمّة 
  .49علیھا

وحالة السّلطة في ظلّ الدوّلة الرّاشدة لا تستثنى من ھذا المبدأ بل مل یمیزّھا عن غیرھا من أنماط 
لة، ولذلك نجد من الحكم الحدیثة كون القیود الواردة على السّلطة فیھا ھي جزء من المرجعیّة المؤسّسة للدوّ

أدبیات الحكم المتداولة في نظام الحكم في الإسلام عبارات متعددّة توحي بذلك منھا: تصرّف الإمام على 
الرّعیّة منوط بالمصلحة، الحاكم مطاع لأنّھ مطیع، ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، وھو حدیث 

ردة في سیاسة السّلطة في نظام حكم الدوّلة نبويّ شریف في صحیح مسلم خرج كالقاعدة المستمرّة والمطّ 
  الرّاشدة.

فالنصّوص الشّرعیّة ھي الأساس في تقیید السّلطة السّیاسیّة لأنّ وجودھا ھو لأجل حمایة التشّریع 
الذي یحفظ كیان الدوّلة ومصالحھا، فمن التنّاقض إذن أن لا تلتزم السّلطة العلیا في الدوّلة بأحكام التشّریع 

  .50لك فقدت مسوّغ وجودھا، وتفوّت السّند الذي منحھا حقّ الطّاعة على الأمّةلأنّھا بذ
وھذا المبدأ یجعل جمیع مؤسّسات الدوّلة خاضعة للأحكام المتولّدة عن تلك المنظومة القانونیّة، 

حتىّ ولیس ھناك استثناء من ھذه القاعدة في أيّ مستوى من مستویات السّلطة ابتداءً برأس النّظام الحاكم و
الأفراد، كما یجعل السّلطة التشّریعیّة لیست مطلقة وإنّما ھي محكومة بالأصول الاجتھادیّة والفقھیّة 
والقانونیّة الموجودة والمتولّدة عن مصادر التشّریع الإسلامیّة، فلا تستطیع الھیئات التشّریعیّة داخل الدوّلة 

  یت علیھ بأغلبیّة ساحقة.المسلمة إقرار یخالف ھذه الأصول حتىّ لو تمّ التصّو
ویظھر ھنا مخالفة لما ھو معھود في أدبیّات الدیّمقراطیّة الغربیّة الحدیثة، ولكن سرعان ما یتلاشى 
ھذا حینما نجد النّظمّ الحدیثة تقرّ بالمبادئ فوق الدسّتوریّة "وھي قواعد عامة تتعلّق بحقوق ومصالح 

یّة من التغّییر، وھي قواعد أكثر سموّاً من القواعد المذكورة ومستقبل الجماعة البشریةّ ذات حصانة استثنائ
  .51في الدسّتور، وتكون مثل الحاكم علیھا والضّابط لھا"

وإلى جانب نصوص الشّریعة فإنّ من المقیِّدات للسّلطة ما یعرف بالحقوق الطّبیعیّة؛ وھي لیست 
لأنّھ مخلوق � تعالى الذي منحھ كلّ تلك مجرّد كون الإنسان موجود على نحو ما یعرّفھا بھ الغرب؛ بل 

الحقوق، وھذا یمنح الحقوق الطّبیعیةّ في الإسلام مكانة مرموقة ومكرّمة والتعّديّ علیھا وھو تعدّ عن 
  .52حقوق � تعالى

ویتعلّق الحقّ عموماً بالتكّلیف بمعنى أنّ الله قد منح الإنسان ھذه الحقوق لیتمكّن من أداء التكّالیف، 
ً بین المنظورین الغربي والإسلامي؛ فالتشّریع الغربي تقتصر مھمّتھ على حمایة  وھنا ً أساسیاّ نجد فرقا

الحقوق المتولّدة من مجرّد الوجود، بینما یرى المنظور الإسلامي أنّ التشّریع ھو بنفسھ المنشئ للحقوق 
ن في الأولى ھي قانون في ویترتبّ على ھذا التفّریق اختلاف طبیعة الحقوق، فبینما ھي صفات للإنسا

  .53الثاّني، وھي فكرة أكثر من واقعیّة
ً لمبدأ ضرورة تقیید السّلطات في نظام حكم الدوّلة الرّاشدة نجد مؤسّسات قد استحدثھا  وتحقیقا
التشّریع الإسلامي تضطلع بھذه المھمّة؛ والتي منھا مؤسّسة أھل الحلّ والعقد التي تضبط السّلطة التنّفیذیّة، 

أھل شورة الحاكم في المسائل السّیاسیّة والعسكریّة والاقتصادیّة المختلفة، وكذا مؤسّسة الحسبة التي  فھم
تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر، فھي مؤسّسة رقابیّة بامتیاز، وكذا مؤسّسة القضاء فھي 

تربىّ على التعّاون والترّابط والتآّخي، في حدّ ذاتھا مقیّدة للسّلطة كما ھو معلوم، ومؤسّسة المجتمع الذي 



  نبیل موفق /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                 392

والبعد عن الظّلم فیتكوّن ما یعرف بالعقل المجتمعي أو الجمعي الواعي المؤثرّ الذي یخوّل لھ منزلة تقویم 
  .54السّلطة وتقییدھا

  خاتمة 
الانتھاء من ھذه المقاربة العلمیّة التي حاولتُ فیھا تجلیّة طبیعة السّلطة في نظام حكم الدوّلة  بعد

  الرّاشدة، من خلال ما سبق من مطالب، لابدّ من تسجیل أھمّ النّتائج وھي كالتاّلي:
ن ھذه الدوّلة الرّاشدة ھي ذلك الكیان السیاسي الذي لھ سلطة على شعب في قطر من الأقطار، تكو - 1

السّلطة قائمةً على أحكام الشّریعة الإسلامیّة مقتدیةً بأصول العمل التدّبیري للشّؤون العامة الموروث عن 
العصر النّبوي كنموذج مثالي وعالي، مستأنسةً بتجربة الخلافة الرّاشدة في زمن الصّحابة الكرام رضي 

مع ما سبق في الجملة مسایرةً للواقع  الله عنھم أجمعین، مع مراعاة الأخذ بالاجتھادات المتوافقة
  والظّروف المعاصرة.

وھي كون الإنسان مدني  ،اتفّقت كلمة المفكّرین قدیماً وحدیثاً على اختلاف مشاربھم على حقیقة قرآنیّة - 2
أو اجتماعي بطبعھ، وھذه الحقیقة یتفرّع عنھا وجود تجمّعات بشریّة، التي لابدّ أن تتعایش مع بعضھا 

تفرض الاستقرار، وتخدم مصالح تلك الجماعة، وتقیم بینھم العدل، وتحترم فیھا حرّیّة  تحت سلطة
  الإنسان، وتعطیھ كرامتھ التي خلقھ الله علیھا، ومن ھنا جاءت مبرّرات وجود الدوّلة الرّاشدة.

نظام للسّلطة في نظام حكم الدوّلة الرّاشدة أنواع، ولكلّ نوع منھا وظائف مختصّة بھ، وقد حرص  - 3
الدوّلة الرّاشدة على فصلھا واستقلالھا، حتىّ ینمحي الاستبداد بھا من حاكم أو رئیس، أو یمارس الوصایة 

  على الناّس، أو ربّما یدعّي التفّویض الإلاھي.
فھي ممارسة القوّة بالضّرورة، وھذه الممارسة في نظام حكم الدوّلة  ،السّلطة بما ھي حكم على الناّس - 4

  ضع إلى قیود، تكون مھمّة ھذه القیود ترشید إدارة السّلطة.الرّاشدة یخ
المجتمع في نظام الدوّلة الرّاشدة ھو الذي یختار من یكون على ھرم السّلطة، ولھ الحقّ في مراقبتھ  - 5

ومحاسبتھ، ولھم الحقّ أیضاً في عزلھ إن اقتضى الأمر ذلك، فالمجتمع بھذا یمارس مسؤولیّتھ وحقّھ الذي 
  بیات الحكم الرّاشد من الواجبات المتحتمّة.ھو في أد

  البحث: المقترحات التي یطرحھاومن 
تطویر الدرّاسات المقارنة بین طبائع الحكم في النّظام الإسلامي الرّاشد، وبین طبائع الحكم في الدوّلة  - 1

في الواقع، والید العلیا الحدیثة لكون التطّبیق الفعلي للسّلطة في ظلّ نظام الحكم الرّاشد لا توجد لھ نماذج 
  الآن ھي لنماذج الدوّلة الحدیثة بحكم الغلبة على مستویات عدةّ.

ً في قادة  - 2 العمل على التوّعیة في أوساط النّخب السّیاسیة، والدوّائر الجامعیّة، ومراكز البحث، وأیضا
من أجل التعّبئة الثقّافیّة المجتمع المدني، وعامة الناّس، واستغلال جمیع المنابر الإعلامیّة المتاحة، 

  والفكریّة والعلمیّة، بجدوى التطّبیق الفعلي لسلطة تحتكم لنظام الدوّلة الرّاشدة.
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